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  الدورة السابعة والستون
  اللجنة الثالثة

  من جدول الأعمال) ب (٦٩البند 
ــها  مـــسائل حقـــوق : تعزيـــز حقـــوق الإنـــسان وحمايتـ

 بما في ذلـك النـهج البديلـة لتحـسين التمتـع        ،الإنسان
      الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية

 ،رات العربيـــــة المتحـــــدة والإمــــا ، وأفغانـــــستان، وإريتريــــا ، والأردن، والأرجنـــــتين،إثيوبيــــا 
 ، وبـنغلاديش ، والبحـرين ، وباكـستان ،وأوغنـدا وأوزبكـستان،    ، وإندونيـسيا  ،وبربودا وأنتيغوا

 وجـزر   ، والجزائـر  ، وتـونس  ،) المتعددة القوميات  -دولة  ( وبوليفيا   ، وبوركينا فاسو  ،وبوتسوانا
 ، العربيــة الــسورية والجمهوريــة، وجمهوريــة تترانيــا المتحــدة، وجمهوريــة أفريقيــا الوســطى،القمـر 

 وســانت ، وزمبــابوي، وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة،وجمهوريــة كوريــا الــشعبية الديمقراطيــة 
 ، والـسنغال ، والـسلفادور  ، وسـري لانكـا    ،سي وسـانت كيـتس ونيف ـ     ،فنسنت وجزر غرينـادين   

 ، وغينيـا ، وغانـا ، وغـابون ، وعمان، والعراق، وطاجيكستان ، والصين ، والسودان ،وسوازيلند
 ، وكينيـا ، والكويـت ، وكـوت ديفـوار  ، وقطـر ، وفييـت نـام    ،) البوليفاريـة  -جمهورية  (ترويلا  وف

ــا ــسوتو ،وليبري ــا، ولي ــا، وليبي ــشقر، وماليزي ــصر، ومدغ ــرب، وم ــلاوي، والمغ ــديف، وم  ، ومل
  مشروع قرار:  واليمن، وهندوراس، والنيجر، وناميبيا،والمملكة العربية السعودية

  
   متع الكامل بجميع حقوق الإنسانولمة وآثارها على التعال    

  
  ،إن الجمعية العامة  
ــسترشد   ــه، وإذ تعــرب بوجــه خــاص عــن      إذ ت ــاق الأمــم المتحــدة ومبادئ  بمقاصــد ميث
 تعزيـز احتـرام حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية             علـى دولي  ال  على الصعيد  تعاونال ضرورة

  ، والتشجيع على ذلكللجميع دون تمييز
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إعـلان وبرنـامج عمـل فيينـا اللـذين      و )١( العالمي لحقوق الإنـسان    إلى الإعلان  وإذ تشير   
 وإعــلان وبرنــامج )٢(١٩٩٣يونيــه / حزيــران٢٥اعتمــدهما المــؤتمر العــالمي لحقــوق الإنــسان في  

المــؤتمر العــالمي لمناهــضة العنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة  عمــل ديربــان اللــذين اعتمــدهما 
والوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر       )٣(٢٠٠١سـبتمبر   / أيلـول  ٨  في من تعصب  الأجانب وما يتصل بذلك   

، والإعـلان الـسياسي   )٤(٢٠٠٩عـام  المعتمـدة في  استعراض تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربـان       
لاحتفــال ل ٢٠١١في عــام  عــن اجتمــاع الجمعيــة العامــة الرفيــع المــستوى الــذي عقــد  الــصادر 

متحـدون للقـضاء   ” ديربـان والمعنـون     بالذكرى السنوية العاشرة لاعتماد إعلان وبرنـامج عمـل        
  .)٥(“على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب

العهـد الـدولي   و )٦(إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       أيضا وإذ تشير   
  ،)٦(الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الإعلان بشأن الحق في التنمية الـذي اعتمدتـه الجمعيـة العامـة في     إلى  كذلكوإذ تشير     
  ،١٩٨٦ديسمبر / كانون الأول٤ المؤرخ ٤١/١٢٨قرارها 

 وإلى الــوثيقتين الختــاميتين لــدورتي   ،)٧(إلى إعــلان الأمــم المتحــدة للألفيــة    تــشيروإذ   
 اللـتين عقـدتا في نيويـورك    )٩( والرابعة والعشرين)٨(الجمعية العامة الاستثنائيتين الثالثة والعشرين   

يونيـه إلى   / حزيران ٢٦ وفي جنيف في الفترة من       ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ١٠ إلى   ٥في الفترة من    
  ، على التوالي،٢٠٠٠يوليه / تموز١

/  كــانون الأول١٩ المــؤرخين ٦٦/١٥٤ و ٦٦/١٦١إلى قراريهــا   أيــضاتــشيروإذ   
  ،٢٠١١ديسمبر 

__________ 
  ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١(  
  .، الفصل الثالثA/CONF.157/24 (Part I)انظر   )٢(  
  .الأولالفصل ، Corr.1  وA/CONF.189/12انظر   )٣(  
  .، الفصل الأولA/CONF.211/8انظر   )٤(  
 .٦٦/٣القرار   )٥(  
  .رفق، الم)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )٦(  
 .٥٥/٢انظر القرار   )٧(  
 .، المرفق٢٣/٣-،المرفق والقرار دإ٢٣/٢-القرار دإ  )٨(  
 .، المرفق٢٤/٢-القرار دإ  )٩(  
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ــ   /  نيــسان١٤ المــؤرخ ٢٠٠٥/١٧نــسان إلى قــرار لجنــة حقــوق الإ  شير كــذلكوإذ ت
  ،)١٠( بشأن العولمة وأثرها على التمتع الكامل بحقوق الإنسان٢٠٠٥أبريل 

 ٢٠١١يونيـه  / حزيران١٦ المؤرخ   ١٧/٤ إلى قراري مجلس حقوق الإنسان       شيروإذ ت   
 ٢١/٥بــشأن حقــوق الإنــسان والــشركات عــبر الوطنيــة وغيرهــا مــن مؤســسات الأعمــال، و   

 بــشأن مــساهمة منظومــة الأمــم المتحــدة ككــل في النــهوض  ٢٠١٢ســبتمبر / أيلــول٢٧المــؤرخ 
ببرنامج الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ونشر وتنفيـذ المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة بالأعمـال                

  التجارية وحقوق الإنسان،
 ومتـشابكة وغـير قابلـة للتجزئـة       مترابطـة   و بأن جميع حقوق الإنـسان عالميـة         وإذ تسلم   

علـى نحـو يتـوخى       حقوق الإنسان علـى الـصعيد العـالمي          يتعامل مع لمجتمع الدولي أن    وأن على ا  
  ،الاهتمامعلى قدم المساواة وبنفس القدر من فيه الإنصاف والتكافؤ، 

تعرضـــها  وتزيــــد مـــن بطـــرق مختلفـــةجميـــع البلـــدان في  أن العولمـــة تؤثــــر وإذ تـــدرك  
ميــدان  الحاصــلة في في ذلــك التطــورات  بمــالتطــورات الخارجيــة، الإيجابيــة منــها والــسلبية،     ل

  الإنسان، حقوق
 أبعـاد   لهـا أيـضا   أنها عملية    أن العولمة ليست مجرد عملية اقتصادية، بل         وإذ تدرك أيضا    

 تــؤثر في التمتــع الكامــل بجميــع حقــوق الإنــسان   اجتماعيــة وسياســية وبيئيــة وثقافيــة وقانونيــة  
  ،والحريات الأساسية

للشراكة العالمية مـن أجـل التنميـة وتعزيـز الـزخم            التام  ذ  على ضرورة التنفي   وإذ تشدد   
الالتزامـات الـتي جـرى    وتنفيـذ   مـن أجـل تفعيـل     ٢٠٠٥مؤتمر القمة العـالمي لعـام       أوجده  الذي  

المتحـدة،   ا الأمـم  تهلمؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمـة الـتي عقـد        الوثائق الختامية ل  التعهد بها في    
، في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميـادين المتـصلة   ٢٠٠٥عام  فيها مؤتمر القمة العالمي ل     بما
 الوثيقة الختاميـة   من   ٤٧  و ١٩ الالتزام الوارد في الفقرتين      ، تأكيد بوجه خاص  تعيد،وإذ   ،بهما
وتنميــة القطاعــات المنــصفة  العولمــة تعزيــزبالعمــل علــى  )١١(٢٠٠٥ؤتمر القمــة العــالمي لعــام  لمــ

فعاليـــة في عمليـــة العولمـــة بمزيـــد مـــن ال مـــن المـــشاركة هاناميـــة لتمكينـــالإنتاجيـــة في البلـــدان ال
  والاستفادة منها،

 إجــراء تقيــيم واف ومــستقل وشــامل للآثــار الاجتماعيــة والبيئيــة   ضــرورةوإذ تــدرك   
  المجتمعات،في والثقافية للعولمة 

__________ 
 E/2005/23 ( والتـــصويبات٣، الملحـــق رقـــم ٢٠٠٥، والاجتمـــاعيالوثـــائق الرسميـــة للمجلـــس الاقتـــصادي   )١٠(  

  .، الفصل الثاني، الفرع ألف)2 و Corr.1 و
  .٦٠/١ انظر القرار  )١١(  
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، يجـدر الاعتـراف بهمـا واحترامهمـا وصـونهما     كرامة وقيمـة    بأن لكل ثقافة     وإذ تسلم   
تركه كل منها مـن أثـر في   ي بأن جميع الثقافات تشكل، بثراء تعددها وتنوعها وبما     اقتناعا منها و

تــدرك أن العولمــة يمكــن أن تــشكل  مــن التــراث المــشترك للبــشرية جمعــاء، وإذ الأخــرى، جــزءا
  إذا ظل العالم النامي فقيرا ومهمشا،خطرا أكبر يهدد التنوع الثقافي 

 دور فريـد في مواجهـة التحـديات         مـن ليات المتعـددة الأطـراف      لآل ا بم وإذ تسلم أيضا    
  ،تتيحهاالتي تطرحها العولمة وفي اغتنام الفرص التي 

ضرورة النظر في ما تطرحه العولمة من تحديات وما تتيحه من فرص بهـدف        وإذ تدرك     
م التصدي لتلـك التحـديات والاسـتفادة مـن الفـرص الـتي يمكـن أن تتـاح بمـا يكفـل التمتـع التـا                         

  بجميع حقوق الإنسان،
ــشدد   ــدولي والإقليمــي      وإذ ت ــاون ال ــة التع ــالمي لظــاهرة الهجــرة وأهمي ــى الطــابع الع  عل

والثنائي وضرورة حماية حقوق الإنسان للمهاجرين، وبخاصة في وقت ازداد فيـه تـدفق الهجـرة                
  في ظل اقتصاد معولم،

التنميـة  في  سـلبي    أثـر    مـن لاضـطرابات الماليـة الدوليـة       لمـا ل   قلـق بـالغ ال  وإذ تعرب عـن       
 الأزمـة الماليـة      في ضوء  بخاصةالتمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، و     والاجتماعية والاقتصادية   

التي تؤثر سلبا في تحقيق الأهداف الإنمائيـة المتفـق عليهـا      التي لا تزال قائمة و    والاقتصادية العالمية   
بــأن تعــرض البلــدان الناميــة لهــذا الأثــر ســيما الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، وإذ تــسلم  دوليــا، ولا

السلبي يجعلها في وضع أكثـر ضـعفا، وأن اسـتراتيجيات وبـرامج التعـاون والتنميـة الاقتـصاديين               
   الأثر،هذافي تخفيف دور  يمكن أن يكون لهاعلى الصعيد الإقليمي 

 عـالم  اللـتين لا يـزال يـشهدهما ال         الغذاء والطاقـة   لأزمتيلما   قلق ال  شديد عن وإذ تعرب   
التمتـع الكامـل بجميـع    والاقتـصادية  والتنمية الاجتماعيـة   من أثر سلبي في      ولتحديات تغير المناخ  

  ، للناس كافةالإنسان حقوق
مجموعـة  بالمبـادئ الأساسـية الـتي ترتكـز عليهـا           العولمة  أن تسترشد   بضرورة  وإذ تسلم     

ــز علــى الــصعيدين  والمــشاركة والمــساءلة وعــدم التمي الإنــصاف حقــوق الإنــسان، مثــل  مــواد  ي
  واحترام التنوع والتسامح والتعاون والتضامن الدوليين،كليهما الوطني والدولي 

الإعمـال التـام   يحـول دون   علـى نطـاق واسـع    الفقـر المـدقع  انتـشار  على أن  تشدد  وإذ    
القـضاء عليـه في نهايـة    حدته علـى الفـور و    تخفيف  وأن   لحقوق الإنسان والتمتع بها بشكل فعلي     

   أولويات المجتمع الدولي،ب أن يظلا في صدارة يجالمطاف
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بزيــادة الاعتــراف بــأن عــبء الــديون المتزايــد الــذي تواجهــه أكثــر البلــدان  وإذ تــسلم   
يطاق ويشكل إحدى العقبـات الرئيـسية أمـام تحقيـق التنميـة المـستدامة                النامية مديونية عبء لا   

والقضاء على الفقر وأن خدمة الديون المفرطة تحد بشكل كـبير مـن قـدرة العديـد مـن البلـدان                     
ة الاجتماعيـة وتـوفير الخـدمات الأساسـية الـضرورية لإعمـال الحقـوق          علـى تعزيـز التنمي ـ    النامية  

  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
ــرر وإذ    ــوة تك ــد بق ــى  تأكي ــزم عل ــت المناســب     الع ــل وفي الوق ــق الكام ــة التحقي كفال

عقـدها  تلأهداف والغايات الإنمائيـة المتفـق عليهـا في المـؤتمرات الرئيـسية ومـؤتمرات القمـة الـتي                ل
 الـتي يطلـق عليهـا     المتفق عليها في مـؤتمر قمـة الألفيـة          والغايات  فيها الأهداف    مم المتحدة، بما  الأ

  في تحفيز الجهود المبذولة للقضاء على الفقر،ساعدت  والتي ،الأهداف الإنمائية للألفية
 إزاء عدم كفاية التدابيـر المتخذة لتضيـيق الفجـوة الآخـذة في    القلق بالغوإذ يساورها     

أمـور  أسهمت في عدة     التيو ساع بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية وداخل البلدان        الات
 في بخاصــةالتمتــع الكامــل بجميــع حقــوق الإنــسان، وفي  الفقــر وأثــرت ســلبا زيــادة حــدةمنــها 
  النامية، البلدان

  وغيرها من المؤسسات التجارية تقـع عليهـا        عبر الوطنية على أن الشركات    وإذ تشدد     
   مسؤولية احترام جميع حقوق الإنسان،

حقوق الإنسان وتنـوع  تحترم فيه أن البشر يسعون إلى قيام عالم  علىتشدد أيضا  وإذ    
جميع الأنـشطة، بمـا فيهـا الأنـشطة         اتساق  الثقافات، وأنهم يعملون، في هذا الصدد، على كفالة         

  المتأثرة بالعولمة، مع تلك الأهداف،
تأثيرهـا   في حقوق الإنـسان بحكـم         يمكن أن تؤثر    العولمة نفي حين أ   بأنه   تسلم  - ١  

دور الدولة، فإن مسؤولية تعزيز جميـع حقـوق الإنـسان وحمايتـها تقـع علـى                 في أمور عدة منها     
  عاتق الدولة في المقام الأول؛

 وعلـى   ة الدولــي  ة الاقتـصادي  البرامجمحور   التنميةتكون  أن  ضرورة  على  تشدد    - ٢  
 أمــر  الاســتراتيجيات الإنمائيـة الوطنيــة والالتزامـات والتعهــدات الدوليـة   الاتــساق بـين أن تحقيـق  

  ؛شاملة ومنصفةلتنمية وقيام عولمة ل اتيةموتهيئة بيئة ل هنبد م لا
ــد   - ٣   ــد تأكيـ ــدان    تعيـ ــل البلـ ــراء، داخـ ــاء والفقـ ــوة بـــين الأغنيـ ــضييق الفجـ  أن تـ
ولي في إطـار الجهـد الهـادف    على الصعيدين الوطني والدواضح ، هدف  على السواء  بينها وفيما

  لتمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان؛لتية مواإلى تهيئة بيئة 
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 الالتـزام بتهيئـة بيئـة علـى الـصعيدين الـوطني والعـالمي علـى                  تأكيـد   أيـضا  تعيد  - ٤  
 ةالرشــيد الحوكمــةتعزيــز الــسواء تــؤدي إلى تحقيــق التنميــة والقــضاء علــى الفقــر بوســائل منــها  

الـشفافية في الـنظم الماليـة        والقـضاء علـى الحمائيـة وزيـادة          الـدولي  لصعيدداخل كل بلد وعلى ا    
ومنفتح وعادل ويـستند    نظام تجاري ومالي متعدد الأطراف      إقامة  والنقدية والتجارية والالتزام ب   

  ؛غير تمييزييمكن التنبؤ به ووقواعد إلى 
 في قـدرة    تخلِّفهـا يـة    الأزمـة الماليـة والاقتـصادية العالم       بالآثار التي لا تـزال    تسلم    - ٥  

سيما البلدان النامية، على تعبئة الموارد لأغراض التنمية وعلـى التـصدي لآثـار هـذه                 البلدان، لا 
الأزمة، وتهيب في هذا السياق بجميع الدول وبالمجتمع الـدولي العمـل، بأسـلوب يـشمل الجميـع                  

 الأزمـة في إعمـال      ويتوخى التنمية، علـى التخفيـف مـن أي آثـار سـلبية يمكـن أن تتركهـا هـذه                   
  جميع حقوق الإنسان والتمتع بها بشكل فعلي؛

التفـاوت الـشديد     فـإن    ،في حين أن العولمة تتيح فرصـا كـبيرة         ه بأن أيضا تسلم  - ٦  
 فيؤثر الـتي ت ـ  جانبـا مـن العمليـة    لانتوزيع تكاليفها يشك  انعدام التكافؤ في    في تقاسم فوائدها و   

   في البلدان النامية؛اصةبخالتمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، و
 بتقريــر مفوضــة الأمــم المتحــدة الــسامية لحقــوق الإنــسان عــن العولمــة  ترحــب  - ٧  
الـذي يركـز علـى تحريـر التجـارة الزراعيـة وأثـر               )١٢( التمتع الكامـل بحقـوق الإنـسان       فيوأثرها  
ــة، بمــا في ذلــك الحــق في الغــذاء، وتحــيط علمــا بالاســتنتاج    في ذلــك  ات إعمــال الحــق في التنمي

   التقرير؛الواردة في هذاوالتوصيات 
بالقـضاء علـى الجـوع وتـأمين الغـذاء          الالتزام على الصعيد الـدولي       تعيد تأكيد   - ٨  

لمنظمـات الأمـم المتحـدة المعنيـة المـوارد          تـؤمن   كـرر تأكيـد ضـرورة أن        تللجميع، اليوم وغدا، و   
دعم بـرامج شـبكات الأمـان     من مساعدات غذائية ول ـهتقدم لزيادة وتحسين ماالتي تحتاج إليها   

المــصممة للتــصدي للجــوع وســوء التغذيــة، عنــد الاقتــضاء، مــن خــلال عمليــات    الاجتمــاعي 
  ؛الإقليمية الشراء المحلية أو

 والمنظمـات   المعنيـة  بالـدول الأعـضاء ووكـالات منظومـة الأمـم المتحـدة              تهيب  - ٩  
المنـصف والمـستدام بيئيـا بغيـة     امل والشالنمو الاقتصادي تعزيز الحكومية الدولية والمجتمع المدني    

ــداف         ــق الأهـ ــة وتحقيـ ــة منهجيـ ــر بطريقـ ــن الفقـ ــد مـ ــؤدي إلى الحـ ــو يـ ــى نحـ ــة علـ إدارة العولمـ
  الدولية؛ الإنمائية

__________ 
  )١٢(  E/CN.4/2002/54.  
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 وغيرهــا مــن المؤســسات التجاريــة  عــبر الوطنيــة بــأن تنفيــذ الــشركات تــسلم  - ١٠  
سان والحريــات أعمالهــا بطريقــة مــسؤولة مــن شــأنه أن يــسهم في تعزيــز جميــع حقــوق الإن ــ        
  الأساسية، وبخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحمايتها وإعمالها؛

شــاملة للجميــع ومنــصفة وذات يمكــن أن تكــون  بــأن العولمــة لاأيــضا تــسلم   - ١١  
بـذل جهـود دؤوبـة      ب إلا   ،تسهم في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنـسان       من ثم    و ،طابع إنساني 

في ذلك انتهاج سياسات واتخاذ تدابير على الصعيد العالمي لتهيئـة مـستقبل              بماواسعة النطاق،   و
  مشترك قائم على إنسانيتنا المشتركة بكل تنوعها؛

نـشاء نظـام دولي منـصف وشـفاف وديمقراطـي           لإ الملحة   الضرورة علىشدد  ت  - ١٢  
لقواعــد  ووضــع ااتمــشاركة البلــدان الناميــة في صــنع القــرار وتوســيع نطــاق  مــن أجــل تعزيــز

  الاقتصادية على الصعيد الدولي؛
عديـدة مـشتركة   جوانـب  ذات  أن العولمـة عمليـة تحـول هيكلـي معقـدة       تؤكد  - ١٣  

 التمتـع بـالحقوق المدنيـة والـسياسية والاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة،               في وتؤثر   بين المجالات 
  فيها الحق في التنمية؛ بما

العولمـة  التـصدي لمـا تطرحـه        إلى   مع الـدولي  ضرورة أن يسعى المجت    تؤكد أيضا   - ١٤  
بمــا يكفــل تعزيــز حقــوق الإنــسان وحمايتــها مــع تتيحــه مــن فــرص  مــن تحــديات وإلى اغتنــام مــا

  احترام التنوع الثقافي للجميع؛ضمان 
ــ  - ١٥   ــى ضــرورة  ،مــن ثم ،شددت ــل  عل ــع  عواقــب  مواصــلة تحلي ــى التمت ــة عل العولم

  الكامل بجميع حقوق الإنسان؛
، وتطلــب إليــه أن يواصــل التمــاس آراء  )١٣( بتقريــر الأمــين العــام  علمــاتحــيط  - ١٦  

 وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتهـا         المعنيةالدول الأعضاء ووكالات منظومة الأمم المتحدة       
 اسـتنادا إلى هـذه الآراء يتـضمن توصـيات بـشأن       المـسألة  والـستين تقريـرا موضـوعيا عـن       ة  ثامنال

  .ة في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسانسبل التصدي لآثار العولم
  

__________ 
  )١٣(  A/67/163.  
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	وإذ تعرب عن شديد القلق لما لأزمتي الغذاء والطاقة اللتين لا يزال يشهدهما العالم ولتحديات تغير المناخ من أثر سلبي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان للناس كافة،
	وإذ تسلم بضرورة أن تسترشد العولمة بالمبادئ الأساسية التي ترتكز عليها مجموعة مواد حقوق الإنسان، مثل الإنصاف والمشاركة والمساءلة وعدم التمييز على الصعيدين الوطني والدولي كليهما واحترام التنوع والتسامح والتعاون والتضامن الدوليين،
	وإذ تشدد على أن انتشار الفقر المدقع على نطاق واسع يحول دون الإعمال التام لحقوق الإنسان والتمتع بها بشكل فعلي وأن تخفيف حدته على الفور والقضاء عليه في نهاية المطاف يجب أن يظلا في صدارة أولويات المجتمع الدولي،
	وإذ تسلم بزيادة الاعتراف بأن عبء الديون المتزايد الذي تواجهه أكثر البلدان النامية مديونية عبء لا يطاق ويشكل إحدى العقبات الرئيسية أمام تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وأن خدمة الديون المفرطة تحد بشكل كبير من قدرة العديد من البلدان النامية على تعزيز التنمية الاجتماعية وتوفير الخدمات الأساسية الضرورية لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
	وإذ تكرر بقوة تأكيد العزم على كفالة التحقيق الكامل وفي الوقت المناسب للأهداف والغايات الإنمائية المتفق عليها في المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، بما فيها الأهداف والغايات المتفق عليها في مؤتمر قمة الألفية التي يطلق عليها الأهداف الإنمائية للألفية، والتي ساعدت في تحفيز الجهود المبذولة للقضاء على الفقر،
	وإذ يساورها بالغ القلق إزاء عدم كفاية التدابيـر المتخذة لتضيـيق الفجوة الآخذة في الاتساع بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية وداخل البلدان والتي أسهمت في عدة أمور منها زيادة حدة الفقر وأثرت سلبا في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وبخاصة في البلدان النامية،
	وإذ تشدد على أن الشركات عبر الوطنية وغيرها من المؤسسات التجارية تقع عليها مسؤولية احترام جميع حقوق الإنسان، 
	وإذ تشدد أيضا على أن البشر يسعون إلى قيام عالم تحترم فيه حقوق الإنسان وتنوع الثقافات، وأنهم يعملون، في هذا الصدد، على كفالة اتساق جميع الأنشطة، بما فيها الأنشطة المتأثرة بالعولمة، مع تلك الأهداف،
	1 - تسلم بأنه في حين أن العولمة يمكن أن تؤثر في حقوق الإنسان بحكم تأثيرها في أمور عدة منها دور الدولة، فإن مسؤولية تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها تقع على عاتق الدولة في المقام الأول؛
	2 - تشدد على ضرورة أن تكون التنمية محور البرامج الاقتصادية الدولـية وعلى أن تحقيق الاتساق بين الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية والالتزامات والتعهدات الدولية أمر لا بد منه لتهيئة بيئة مواتية للتنمية وقيام عولمة شاملة ومنصفة؛
	3 - تعيد تأكيد أن تضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء، داخل البلدان وفيما بينها على السواء، هدف واضح على الصعيدين الوطني والدولي في إطار الجهد الهادف إلى تهيئة بيئة مواتية للتمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان؛
	4 - تعيد أيضا تأكيد الالتزام بتهيئة بيئة على الصعيدين الوطني والعالمي على السواء تؤدي إلى تحقيق التنمية والقضاء على الفقر بوسائل منها تعزيز الحوكمة الرشيدة داخل كل بلد وعلى الصعيد الدولي والقضاء على الحمائية وزيادة الشفافية في النظم المالية والنقدية والتجارية والالتزام بإقامة نظام تجاري ومالي متعدد الأطراف ومنفتح وعادل ويستند إلى قواعد ويمكن التنبؤ به وغير تمييزي؛
	5 - تسلم بالآثار التي لا تزال الأزمة المالية والاقتصادية العالمية تخلِّفها في قدرة البلدان، لا سيما البلدان النامية، على تعبئة الموارد لأغراض التنمية وعلى التصدي لآثار هذه الأزمة، وتهيب في هذا السياق بجميع الدول وبالمجتمع الدولي العمل، بأسلوب يشمل الجميع ويتوخى التنمية، على التخفيف من أي آثار سلبية يمكن أن تتركها هذه الأزمة في إعمال جميع حقوق الإنسان والتمتع بها بشكل فعلي؛
	6 - تسلم أيضا بأنه في حين أن العولمة تتيح فرصا كبيرة، فإن التفاوت الشديد في تقاسم فوائدها وانعدام التكافؤ في توزيع تكاليفها يشكلان جانبا من العملية التي تؤثر في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وبخاصة في البلدان النامية؛
	7 - ترحب بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن العولمة وأثرها في التمتع الكامل بحقوق الإنسان() الذي يركز على تحرير التجارة الزراعية وأثر ذلك في إعمال الحق في التنمية، بما في ذلك الحق في الغذاء، وتحيط علما بالاستنتاجات والتوصيات الواردة في هذا التقرير؛
	8 - تعيد تأكيد الالتزام على الصعيد الدولي بالقضاء على الجوع وتأمين الغذاء للجميع، اليوم وغدا، وتكرر تأكيد ضرورة أن تؤمن لمنظمات الأمم المتحدة المعنية الموارد التي تحتاج إليها لزيادة وتحسين ما تقدمه من مساعدات غذائية ولدعم برامج شبكات الأمان الاجتماعي المصممة للتصدي للجوع وسوء التغذية، عند الاقتضاء، من خلال عمليات الشراء المحلية أو الإقليمية؛
	9 - تهيب بالدول الأعضاء ووكالات منظومة الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمنصف والمستدام بيئيا بغية إدارة العولمة على نحو يؤدي إلى الحد من الفقر بطريقة منهجية وتحقيق الأهداف الإنمائية الدولية؛
	10 - تسلم بأن تنفيذ الشركات عبر الوطنية وغيرها من المؤسسات التجارية أعمالها بطريقة مسؤولة من شأنه أن يسهم في تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحمايتها وإعمالها؛
	11 - تسلم أيضا بأن العولمة لا يمكن أن تكون شاملة للجميع ومنصفة وذات طابع إنساني، ومن ثم تسهم في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، إلا ببذل جهود دؤوبة وواسعة النطاق، بما في ذلك انتهاج سياسات واتخاذ تدابير على الصعيد العالمي لتهيئة مستقبل مشترك قائم على إنسانيتنا المشتركة بكل تنوعها؛
	12 - تشدد على الضرورة الملحة لإنشاء نظام دولي منصف وشفاف وديمقراطي من أجل تعزيز وتوسيع نطاق مشاركة البلدان النامية في صنع القرارات ووضع القواعد الاقتصادية على الصعيد الدولي؛
	13 - تؤكد أن العولمة عملية تحول هيكلي معقدة ذات جوانب عديدة مشتركة بين المجالات وتؤثر في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها الحق في التنمية؛
	14 - تؤكد أيضا ضرورة أن يسعى المجتمع الدولي إلى التصدي لما تطرحه العولمة من تحديات وإلى اغتنام ما تتيحه من فرص بما يكفل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها مع ضمان احترام التنوع الثقافي للجميع؛
	15 - تشدد، من ثم، على ضرورة مواصلة تحليل عواقب العولمة على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان؛
	16 - تحيط علما بتقرير الأمين العام()، وتطلب إليه أن يواصل التماس آراء الدول الأعضاء ووكالات منظومة الأمم المتحدة المعنية وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا موضوعيا عن المسألة استنادا إلى هذه الآراء يتضمن توصيات بشأن سبل التصدي لآثار العولمة في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان.

